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 بيروت - حذّر البنك الدولي الثلاثاء من 
أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف 
من بين أشــــدّ عشــــر أزمات، وربما من بين 
الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع 
عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ 

أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً 
اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ 
البلاد، فاقمــــه انفجار مرفأ بيروت المروع 
فــــي الرابــــع مــــن أغســــطس وإجــــراءات 
مواجهة فايــــروس كورونــــا، فيما يحول 
الصــــراع علــــى الحصــــص والنفــــوذ بين 
القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ 

أشهر.

ورجّــــح البنك الدولي فــــي تقريره أن 
”تُصنّف هذه الأزمــــة الاقتصادية والمالية 
ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد 
ثــــلاث أزمات، علــــى مســــتوى العالم منذ 

منتصف القرن التاسع عشر“.
وتوقّــــع أن ينكمــــش إجمالــــي الناتج 
المحلــــي الحقيقي في لبنــــان الذي يعاني 
من ”كســــاد اقتصادي حاد ومزمن“ بنحو 

عشرة في المئة في العام 2021.
وحــــذّر مــــن أنه ”فــــي مواجهــــة هذه 
التقاعــــس  يهــــدّد  الهائلــــة،  التحديــــات 
المســــتمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، 
في غياب ســــلطة تنفيذية تقوم بوظائفها 
كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش“ 
فــــي وقــــت ”لا تلوح فــــي الأفــــق أي نقطة 

تحوّل واضحة“.
الاقتصــــادي  الانهيــــار  وقــــع  وعلــــى 
والمالي تخلفــــت الحكومة في مارس 2020 

عــــن دفــــع ديونهــــا الخارجية، ثــــم بدأت 
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول 
خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بســــبب خلافات 

بين المفاوضين اللبنانيين.
وخلال أقل من عامين خســــر عشرات 
الآلاف وظائفهــــم أو جزءاً مــــن رواتبهم، 
وتراجع ســــعر صرف الليرة أمام الدولار 
تدريجــــاً إلى أن فقدت أكثر من 85 في المئة 
من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان 

تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة.
وفيما يشــــترط المجتمــــع الدولي على 
الســــلطات تنفيــــذ إصلاحــــات ملحة في 
مقابل الحصول علــــى دعم مالي ضروري 
يخرج البــــلاد من دوامــــة الانهيار، يغرق 
لبنــــان منــــذ انفجــــار المرفأ الــــذي تبعته 
اســــتقالة الحكومــــة في شــــلل سياســــي. 
ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف ســــعد 
الحريري منذ تكليفه في أكتوبر من إتمام 
مهمته رغم ضغوط دولية تقودها فرنســــا 

خصوصا.
وبــــدلاً مــــن تكثيف الجهود لتشــــكيل 
حكومــــة قادرة على تنفيــــذ الإصلاحات لا 
يــــزال تبــــادل الاتهامات بالتعطيل ســــيد 
الموقف، خصوصــــاً بين الحريري ورئيس 
الجمهورية ميشال عون. وتحدثت تقارير 
محلية فــــي اليومين الأخيرين عن احتمال 

اعتذار الحريري عن إكمال مهمته.
حكومــــة  تبــــدو  ذلــــك  مــــوازاة  فــــي 
تصريف الأعمــــال عاجزة عــــن اتخاذ أي 
قرارات أساســــية ضروريــــة رغم التدهور 
الاقتصــــادي المتمادي، وهــــي تبحث منذ 
أشــــهر ترشــــيد الدعم عن ســــلع رئيسية 
مع تضــــاؤل احتياطي المصــــرف المركزي 

بالدولار.
وأورد تقريــــر البنك الدولــــي بعنوان 
”لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية“، 
أن ”اســــتجابة الســــلطات اللبنانية لهذه 
التحديات على صعيد السياســــات العامة 
كانت غيــــر كافية إلى حــــد كبير“. ويعود 
ذلك إلى أسباب عدة أبرزها ”غياب توافق 
سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال 
فــــي مقابل ”وجــــود توافق  السياســــات“ 
سياســــي حول حمايــــة نظــــام اقتصادي 

مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة“.

وفــــي العــــام 2020 انكمــــش إجمالــــي 
النــــاتج المحلي الحقيقي بنســــبة 20.3 في 
المئة، بعد انكماشــــه بنســــبة 6.7 في المئة 
العــــام 2019. وانخفضــــت قيمــــة إجمالي 
النــــاتج المحلي وفق التقريــــر من نحو 55 
مليار دولار عــــام 2018 إلى ما يُقدّر بنحو 

33 مليار دولار في 2020.
وأضاف التقرير أنه ”في ظل حالة غير 
مســــبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن 
ينكمش إجمالــــي الناتج المحلي الحقيقي 

بنسبة 9.5 في المئة العام 2021“.
وعـــادة مـــا يرتبـــط ”الانكماش الشـــديد 
بالصراعات أو الحروب“، وفق البنك الدولي 
الذي حذر من ”نشوب اضطرابات اجتماعية“.
وفيما تدهورت قيمة الليرة في السوق 
الســــوداء بقي ســــعر الصرف الرســــمي 

محــــدداً بحوالــــي 1507 ليــــرات في مقابل 
الدولار، لكن الســــلطات أقــــرت بالتوازي 
أســــعار صرف أخرى، بينها سعر حددته 
للسحوبات من المصارف وآخر للصرافين.

وأورد التقريــــر أنه ”في ســــياق نظام 
متعدّد لأسعار الصرف، انخفض متوسط 
سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي 
بنســــبة 129 في المئة العام 2020“، مشيراً 
إلــــى أن ”التأثيــــر على الأســــعار أدى إلى 

ارتفاع التضخم الذي بلغ متوســــطه 84.3 
في المئة عام 2020“.

وارتفعت أســــعار كل المواد والســــلع 
من الخبز والأغذية المســــتوردة بغالبيتها، 
مروراً بالبنزين وتعريفة سيارات الأجرة، 
وصولاً إلى فاتورة المولّد الكهربائي وسط 

تقنين صارم في التيار.
ويتزامن ذلك مــــع فقدان عدد كبير من 
الأدوية، رغم أنها مشمولة بسياسة الدعم. 
وباتــــت مشــــاهد طوابير الســــيارات أمام 

محطات الوقود طاغية في البلاد.
وحذر التقرير من أن تدهور الخدمات 
الأساسية ســــتكون له ”آثار طويلة الأجل“ 

بينها ”الهجرة الجماعية“.
وبالفعل تشــــهد قطاعات عدة لاسيما 
القطــــاع الطبي منذ أشــــهر هجــــرة أطباء 

وممرضــــين بحثــــاً عــــن فــــرص أفضل في 
الخارج.

ونبّــــه المدير الإقليمي لدائرة المشــــرق 
في البنــــك الدولي ســــاروج كومــــار جاه 
من أنّ لبنــــان ”يواجه اســــتنزافاً خطيراً 
للموارد“، مرجحاً أن تتوجه اليد العاملة 
”ذات المهارات العاليــــة“ للبحث عن فرص 
في الخارج ”مما يشكّل خسارة اجتماعية 

واقتصادية دائمة للبلاد“.
وأضاف ”وحدهــــا حكومة ذات توجه 
إصلاحي تشــــرع في مســــار موثوق نحو 
الانتعــــاش الاقتصادي والمالي وتعمل عن 
كثب مع جميع الجهــــات المعنية بإمكانها 
أن تعكــــس اتجــــاه لبنان نحــــو المزيد من 
الغرق في الأزمة وتمنع المزيد من التشرذم 

الوطني“.

طبقة سياسية تختلف حول معالجة الأزمة وتتوافق على حماية نظام اقتصادي مفلس
ــــــان تقييما أكثر قتامة فــــــي ظلل الانهيار  منحــــــت مؤسســــــات مالية دولية لبن
الاقتصــــــادي وتهاوي قيمة العملة المحلية، حيث أكــــــد البنك الدولي أن أزمة 
لبنان تصنف ضمن أشــــــد عشر أزمات على مستوى العالم في وقت تنشغل 
فيه الطبقة السياسة بصراعات نفوذ وخلافات حول أطر الخروج من الأزمة 

التي قد لا تتلاءم مع مصالح البعض.

صراع النفوذ يرهن مستقل الأجيال

البنك الدولي يمنح الاقتصاد اللبناني تقييما أكثر قتامة

 طرابلــس – أعلنت المؤسســــة الوطنية 
للنفط الليبيــــة الثلاثاء انخفاض إيرادات 
صادرات النفط بنســــبة 36 في المئة خلال 
أبريل الماضي على أســــاس شهري، جراء 

تراجع الإنتاج.
وقالــــت المؤسســــة المملوكــــة للدولــــة 
في بيــــان نشــــرته علــــى صفحتهــــا على 
الخــــام  ”النفــــط  مبيعــــات  إن  فيســــبوك، 
والغــــاز والمكثفــــات والمنتجــــات النفطية 
انخفضت إلى نحو  والبتروكيمياويــــات“ 
1.3 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، 
مقابل أكثــــر بقليل من مليــــاري دولار في 

مارس.
وبلغــــت إيــــرادات النفط الخــــام 1.24 
مليار دولار والغاز والمكثفات حوالي 53.9 
مليون دولار، وشــــملت الإيرادات مبيعات 
مليــــون  10.2 بقيمــــة  البتروكيمياويــــات 

دولار.
ووفــــق بيانات منظمة الــــدول المنتجة 
للنفــــط (أوبــــك)، فقــــد وصل إنتــــاج ليبيا 
إلــــى نحــــو 1.13 مليون برميــــل يوميا في 
أبريل، منخفضا 67 ألف برميل عن الشهر 

السابق.
ويُرجع خبــــراء الطاقة هــــذا التراجع 
إلــــى تعليــــق وحــــدة تابعــــة للمؤسســــة 
الوطنيــــة للنفــــط الصــــادرات فــــي مارس 
الماضي، متعللة بنقص التمويل منذ شهر 
ســــبتمبر 2020، لكنها اســــتأنفت الإنتاج 
لاحقا، قائلــــة إن ”مصرف ليبيــــا المركزي 

وافق على صرف الأموال“.
وتســــعى المؤسســــة رغــــم الظــــروف 
الحالية إلى الإســــراع في تشــــغيل بعض 
وحداتهــــا المتوقفــــة من أجل عــــودة ضخ 
النفــــط الخــــام إلــــى الأســــواق، وبالتالي 
تحقيق نوع مــــن الثبات في جني العوائد 

خاصة بعد إنهاء الانقســــامات السياسية 
بين الشرق والغرب.

وقال رئيس المؤسســــة مصطفى صنع 
اللــــه فــــي البيان إن ”المؤسســــة تســــعى 
لتشــــغيل مصنــــع البولــــي إيثيلين خلال 
الأسابيع القادمة، الأمر الذي يضيف قيمة 

فعلية حقيقية للاقتصاد الوطني“.
وأوضــــح أن ذلك يســــاهم فــــي زيادة 
الإيــــرادات مــــن مبيعات البولــــي إيثيلين، 

والتي يتم تسعيرها بالأسعار العالمية.

وتلقّــــى الاقتصــــاد الليبــــي ضربــــات 
شديدة منذ بداية الأزمة وعانى من تراجع 
صــــادرات النفط بحوالــــي 80 في المئة عن 
مستويات ما قبل الثورة حين كانت تصل 
إلى 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2010.

وكان وزيــــر النفــــط الليبــــي محمــــد 
عون قــــد اعتبر في مقابلة مــــع رويترز أن 
هدف الوصول بإنتــــاج ليبيا النفطي إلى 
مســــتوى 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 
العــــام الجاري، يتوقف على ســــرعة إقرار 

الميزانية في البرلمان.
وتراجــــع إنتــــاج النفط خــــلال 2020، 
عندما منع الجيش الوطني الليبي بقيادة 
خليفة حفتر صادرات الخام للضغط على 
حكومة الوفاق برئاســــة فايز السراج في 
طرابلــــس، لكنه انتعــــش لاحقا ليصل إلى 
نحو 1.3 مليون برميــــل يوميا بعد توقف 

القتال.

 عمــان - تتصاعــــد تحذيــــرات خبراء 
الاقتصاد ووكالات التصنيفات الائتمانية 
من أن مشكلة الديون وفوائدها في الأردن 
ســــتزيد من الأعبــــاء على اقتصــــاد البلد 
المنهــــك أصلا علــــى الرغم مــــن المحاولات 
الحكومية لتعديل أوتار الاختلالات المالية 

قبل أن تخرج عن السيطرة.
ويأتــــي ذلــــك رغــــم إعلان الســــلطات 
تحقيــــق عوائــــد ضريبيــــة أكبــــر خــــلال 
الثلــــث الأول مــــن العــــام الجاري قياســــا 
بالفترة نفســــها من العــــام الماضي، لكنها 
قد لا تســــاعد على معالجــــة الأزمة المالية 
في بلــــد يعد من بــــين أعلى دول الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في مسألة ارتفاع 

الضرائب.

ومطلع الأسبوع الجاري، ثبتت وكالة 
فيتش للتصنيفــــات الائتمانية، تصنيفها 
الائتمانــــي لــــلأردن علــــى المــــدى الطويل 
عند بي.بي ســــالب“ مع نظرة مســــتقبلية 
”ســــلبية“، وهو ما يؤكــــد التحديات التي 

تواجــــه المالية العامة للأردن، الذي يعتمد 
بشكل مفرط على المساعدات الدولية.

وذكــــرت الوكالة في أحــــدث تقاريرها 
أن التوقعات الســــلبية تعكس خطر زيادة 
تدهور الدين الحكومي، وســــط تعاف غير 
مؤكد وسياق اجتماعي صعب في أعقاب 

جائحة كورونا.
ورأت أن ارتفــــاع ديــــون القطاع العام 
هو ســــبب ضعــــف التصنيف الرئيســــي 
للأردن؛ قائلة ”نقدر أن الديون من إجمالي 
النــــاتج المحلي، بما في ذلــــك الضمانات، 
وصلــــت إلى نحو 91 فــــي المئة من الناتج 

المحلــــي الإجمالي خلال 2020، من نحو 81 
في المئة في 2019“.

وارتفع رصيد الدين العام المســــتحق 
علــــى الأردن فــــي الربــــع الأول مــــن العام 
الحالي 1.1 فــــي المئة إلى نحو 26.8 مليار 
دينار (37.7 مليار دولار) مقارنة مع 26.49 

مليار دينار في نهاية 2020.
وأظهــــرت الإحصــــاءات علــــى الموقع 
الديــــن  أن  الماليــــة  لــــوزارة  الإلكترونــــي 
الداخلــــي لــــلأردن بلــــغ مع نهايــــة مارس 
13.12 مليــــار دينــــار (18.6 مليــــار دولار)، 
والدين الخارجي نحــــو 13.6 مليار دينار 

(19.2 مليار دولار).
وغيّــــرت وزارة المالية منذ بداية العام 
الحالي منهج حســــاب الدين العام، الذي 
تقول إنــــه يبلغ 85.6 في المئــــة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي، باســــتثناء ديونهــــا 
من صنــــدوق اســــتثمار أمــــوال الضمان 
الاجتماعي والبالغة نحو ســــبعة مليارات 

دينار.
وتتوقــــع وكالة فيتــــش أن تبلغ ديون 
البــــلاد ذروتها في 2021، مــــع الانخفاض 
اللاحــــق بمســــاعدة العــــودة إلــــى النمو 

والفوائض الأولية.
ويرى خبراء وكالــــة فيتش أن ظروف 
التمويــــل المواتية والدعــــم الخارجي، قد 
يخففــــان مــــن مخاطر القــــدرة على تحمل 
الديون خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وتظهــــر الإحصائيــــات الرســــمية أن 
إجمالــــي المنــــح الأجنبية وقــــروض دعم 
حوالــــي 3.2  بلغــــت  الميســــرة  الميزانيــــة 
مليــــار دولار، أي ما يعــــادل قرابة 7.3 في 
المئــــة مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالي في

.2020 
واتســــع عجز الميزانية العامة للأردن 
ليصــــل إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي في 2020، مــــن 1.4 في المئة في 
2019، مدفوعــــا بانهيــــار 40 فــــي المئة من 

الإيــــرادات غيــــر الضريبية، علــــى خلفية 
الجائحة.

ونهاية العام الماضي، قال وزير المالية 
الأردنــــي محمد العســــعس، إن ”مشــــروع 
موازنــــة 2021 هو الأصعب علــــى المملكة، 
بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها 

تداعيات جائحة كورونا“.
ويشــــكل ارتفــــاع تحصيــــلات ضريبة 
الدخــــل والمبيعــــات والمســــاهمة الوطنيــــة 
بنهايــــة أبريــــل الماضــــي، بنســــبة 25 فــــي 
المئــــة عن تحصيلات العــــام الماضي، خبرا 
ســــارا للحكومة لمواجهة الضغــــوط المالية 
المتزايدة، لكنها قد تحتاج أيضا إلى البحث 

عن مصادر تمويل أخرى لسد العجز.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى مدير دائرة ضريبة الدخل 
والمبيعــــات حســــام أبوعلــــي قوله خلال 
تصريحات صحافية الثلاثاء إن ”مجموع 
التحصيلات خــــلال الثلث الأول من العام 
الحالي بلــــغ 1.85 مليار دينار (2.62 مليار 

دولار) مقارنــــة مع نحــــو 1.5 مليار دينار 
(2.1 مليار دولار) خــــلال الفترة ذاتها من 

العام الماضي“.
نمــــو  أن  إلــــى  أبوعلــــي،  وأشــــار 
التحصيــــلات ناجم عن الآثــــار الإيجابية 
والإصلاحات  الاقتصادي  التعافي  لبداية 
الضريبيــــة التــــي تعمــــل الدائــــرة علــــى 
تنفيذها بمــــا فيها إجــــراءات الدائرة في 
مكافحــــة التهــــرب الضريبــــي ومعالجــــة 
التجنــــب الضريبــــي، وتوســــيع القاعدة 
الضريبية، وتحســــين الالتــــزام الضريبي 

الطوعي من قبل المكلفين.
من  التحصيــــلات  مجمــــوع  وبلغــــت 
ضريبة المبيعات في أول أربعة أشــــهر من 
هذا العام 1.5 مليار دولار مقارنة مع 1.37 

مليار دولار بمقارنة سنوية.
أمــــا التحصيلات مــــن ضريبة الدخل 
فــــي نفس الفتــــرة فقد بلغــــت 865 مليون 
دولار مقارنة مع حوالي 727 مليون دولار 

قبل عام.

ليبيا تفقد 36 في المئةتصاعد التحذيرات من تخمة الديون في الأردن

من إيراداتها النفطية

ارتباك التوازنات المالية

سنعيد تشغيل عدة 

وحدات إنتاج ما يضيف 

قيمة للاقتصاد

مصطفى صنع الله

ديون الأردن سوف 

تصل إلى ذروتها 

في 2021

وكالة فيتش

مؤشرات اقتصادية سلبية

● 6.7   في المئة نسبة انكماش 
                  الاقتصاد في 2019

● 20.3 في المئة نسبة انكماش 
                   الاقتصاد في 2020

● 9.5    في المئة توقعات انكماش  
                  الاقتصاد في 2021

 
ً
لبنان يواجه استنزافا

 للموارد 
ً
خطيرا

والكفاءات والمهارات

ساروج كومار جاه


